
1

  

  
  الفصل الأول

  

  مدخل للدراسات المالیة
  في الاقتصاد الإسلامي

  
  
  

ینطوي الإسلام كنظام شامل للحیاة على تنظیمات قاعدیة للحیاة في كافة جوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة 
السیاسة وتقوم . والسیاسیة وغیرها، وله سیاساته الاقتصادیة التي تتفق مع الإطار العام لنظامه الاقتصادي المتمیز

 الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي، ومنها السیاسة المالیة، على المعلومات التي یقدمها علم الاقتصاد الإسلامي،
لى جانب ذلك فإنها تعكس جوانب غیر اقتصادیة كالقیم الاجتماعیة والحقائق السیاسیة للحیاة، وتتفق مع نظام  وإ

  .راءات الشرعیة التي تسهر الدولة على فرض احترامهاالمجتمع، وتأخذ في اعتبارها المفاهیم والإج

ولذ لك تتطلب طبیعة هذا البحث ضرورة التطرق إلى بعض العناصر الأساسیة في الاقتصاد الإسلامي قبل 
  .تحلیل وظائف السیاسة المالیة

لدور الذي واولعل أهم ما یندرج نحو ذلك، التطرق إلى تعریف الاقتصاد الإسلامي وخصائصه وهیكله العام، 
یرسمه للدولة، والأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة التي یتبناها، والسیاسة الاقتصادیة التي یضعها، ودور السیاسة 

  .المالیة في تحقیق أهدافها من خلال مختلف أدواتها

  :وسوف نتناول ذلك من خلال العناصر التالیة 

  .ماهیة الاقتصاد الإسلامي  - 

 .قتصاد الإسلامي دور الدولة وأهدافها في الا - 

 .علاقة السیاسة المالیة بالسیاسة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي  - 
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  المبحث الأول
  ماهیة الاقتصاد الإسلامي

إنّ لكل اقتصاد خصائصه الأساسیة التي یتمیز بها عن غیره من الاقتصادیات الأخرى، وینفرد 
مات توازن بین ا لقیم الأخلاقیة والقیم المادیة المؤثرة في السلوك البشري في الاقتصاد الإسلامي بخصائص ومقوّ

  .مختلف مجالات النشاط الاقتصادي

ویتكون الإطار الهیكلي للاقتصاد الإسلامي من عدد من المرتكزات الأساسیة كنظام الملكیة، والحریة 
  .الاقتصادیة، والتكافل الاجتماعي، یتحددّ وفقا لها محتواه المذهبي

  :نتناول من خلال التطرق إلى العناصر التالیة وهو ما سوف 

  .طبیعة الاقتصاد الإسلامي - 

  .الهیكل العام للاقتصاد الإسلامي - 

  .طبیعة الاقتصاد الإسلامي: المطلب الأول 
إن الطبیعة الذاتیة للاقتصاد الإسلامي والغایة المستهدفة من البحث فیه تختلف تماما عن طبیعة الأنظمة 

د أصوله من القرآن والسنةالأخرى، ذلك أن الا ویبحث في المناهج الإسلامیة التي تحقق العدالة،  ،قتصاد الإسلامي یستمّ
وهذا ما یمیزه بجملة من الخصائص، فهو متطور من حیث نظریاته المستندة على اجتهادات العلماء، وثابت من حیث 

  .الأصول والمبادئ العامة

  .تعریف الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول 
مجموعة الأصول العامة الاقتصادیة " :عرف الدكتور محمد عبد االله العربي، الاقتصاد الإسلامي بأنه

التي نستخرجها من القرآن الكریم والسنة النبویة، والبناء الاقتصادي الذي نقیمه على أساس تلك الأصول بحسب 
  .)1(" كل بیئة وكل عصر

الأول ثابت وهو المذهب الاقتصادي الإسلامي، والثاني : ونخلص من ذلك أن الاقتصاد الإسلامي ذو وجهین
  .متغیر وهو النظام الاقتصادي الإسلامي

                                                
 . 31، ص1986الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ، القاهرة2ط. ميالمذهب الاقتصادي الإسلامحمد شوقي الفنجري، ) 1(
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  .المذهب الاقتصادي الإسلامي: أولا

یتضح من التعریف السابق أن المذهب هو مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة،  
  : )1(والسنة والمتعلقة بشؤون الاقتصاد ومنها أي مجموعة المبادئ العامة التي وردت في القرآن

 .)2("وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه " :وذلك لقوله تعالى ،أن المال مال االله والبشر مستخلفون فیه - 

لسائل لفي أموالهم حق معلوم "  :ضمان حد الكفایة لكل فرد في المجتمع، وذلك في قوله تعالى - 
  .)3( "والمحروم 

        : جتماعیة وحفظ التوازن الاقتصادي بین أفراد المجتمع، وذلك في قوله تعالىتحقیق العدالة الا - 
 .)4( "كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم" 

 . )5(" للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن" : احترام الملكیة الخاصة، في قوله تعالى - 

ف أوجه النشاط الاقتصادي التي تتضمن ربا أو احتكار أو الحریة الاقتصادیة المقیدة وذلك بمنع مختل - 
 . )6(" لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل"  : استغلال، لقوله عز وجل

من الأرض  مهو أنشأك" : التنمیة الاقتصادیة الشاملة أي التكلیف بعمارة الأرض، وذلك لقوله تعالى - 
 .)7(" واستعمركم فیها 

والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا "  :النهي عن التبذیر، لقوله تعالىترشید الاستهلاك والإنفاق و  - 
 . )8(" وكان بین ذلك قواما 

  . )9(" وأحل االله البیع وحرم الربا" : حرمة الربا وحلیة البیع، وذلك لقوله تعالى  - 

 ولیست نسبیة، شاملة ویستمد من هذه الأصول قوانین اقتصادیة تتصف بكونها یقینیة ولیست احتمالیة، دقیقة 
  .)10(...ولیست جزئیة، ومن ثم فان قوانین الاقتصاد الإسلامي لا تغیرها نزعات النفس ولا أهواء الحكام 

                                                
  .34 -31المرجع السابق، ص ص ) 1(

  .07سورة الحدید، الآیة رقم ) 2(
  .25و  24سورة المعارج، الآیتان رقم ) 3(

  .07سورة الحشر، الآیة رقم ) 4(
  .32سورة النساء، الآیة رقم ) 5(
  .29سورة النساء، الآیة رقم ) 6(
  .61سورة هود، الآیة رقم  )7(
  .67سورة الفرقان، الآیة رقم ) 8(
 .274سورة البقرة، الآیة رقم ) 9(

  .27، ص 1982دار المعارف، : القاهرة. الاقتصاد في القرآن والسنة عیسى عبده،) 10(
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  .النظام الاقتصادي الإسلامي: ثانیا 

 وقد عرف النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه البناء الاقتصادي الذي نقیمه على أساس المذهب الاقتصادي
مرن یتغیر بحسب ووفق ذلك فإن النظام الاقتصادي الإسلامي ھو نظام ب كل بیئة وكل عصر، الإسلامي بحس

الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعترض سبیل المجتمع في مختلف العصور والأمكنة، فهو أداة إیجابیة 
  :)1(لمواجهة المشكلات التي تعترض سبیل المجتمع مثل

لائق للمعیشة، والذي تلتزم الدولة بتوفیره لكل مواطن فیها متى عجز أن  بیان حد الكفایة أي المستوى ال - 
  .یوفره بنفسه

 .إجراءات تحقیق عدالة التوزیع و حفظ التوازن الاقتصادي بین أفراد المجتمع - 

 .إجراءات تحقیق كفایة الإنتاج والتخطیط الاقتصادي ومتابعة تنفیذ خطط التنمیة الاقتصادیة - 

 .لعامة ومدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديبیان نطاق الملكیة ا - 

  .بیان العملیات التي توصف بأنها ربا - 

إلى آخر ذلك مما یتسع فیه مجال الاجتهاد وتتعدد فیه صور التطبیق، بحسب ظروف كل مجتمع،  ونعبر عنه 
أو التطبیقي باصطلاح  على المستوى النظري أو الفكري باصطلاح النظام الاقتصادي الإسلامي، وعلى المستوى العملي

  .النظریة الاقتصادیة الإسلامیة، وهذه النظریات أو التطبیقات هي من عمل المجتهدین في الاقتصاد الإسلامي

  .خصائص الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
ینفرد الاقتصاد الإسلامي بجملة من الخصائص التي تمیزه عن الاقتصاد الغربي بشقیه الرأسمالي 

  :ومنها والاشتراكي

  .ربانیة المصدر والهدف: أولا 

الإطار الدیني هو الإطار الشامل لكل الأنظمة في الإسلام، في كل شعبة من شعب الحیاة حین یعد 
یعالجها الإسلام یمزج بینها وبین الدین، ویصوغها في إطار من الصلة الدینیة للإنسان بخالقه، وهذا الإطار 

لإسلامي قادرا على النجاح وضمان تحقیق المصالح الاجتماعیة العامة هو الذي یجعل النظام الاقتصادي ا
  .)2(للفرد، فكانت الخصیصة الأولى للاقتصاد الإسلامي أن مصدره إلهي

  

  

  

                                                
  .36 - 35محمد شوقي الفنجري، مرجع سابق، ص ص) 1(

  .278، ص1982ار الكتاب اللبنانیة، د: بیروت  ،2ط .اقتصادنا ،محمد باقر الصدر) 2(
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ویهدف الاقتصاد الإسلامي إلى سد حاجات الفرد والمجتمع الدنیویة طبقا لشرع االله تعالى الذي استخلف 
تفاع به، فالفرد یدرك أن المال مال االله فیكون إرضاء مالك المال هدفا الإنسان في التصرف في المال والان
  .)1(یسعى إلیه الفرد في نشاطه الاقتصادي

ومن ثم فإن كل نشاط مادي یؤدیه الفرد یتحول إلى نشاط ذو طابع تعبدي یثاب علیه عندما یبتغي 
إلى       إطار النفع المادي بل یتعداه  بعمله وجه االله وتخلص النیة والقصد، فلا ینحصر سلوكه الاقتصادي في

  .)2(الجانب الروحي، أي یوازي بین منافع الدنیا ومسؤولیات الأخرى

  .الرقابة المزدوجة: ثانیا

ویخضع النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي إلى رقابتین، رقابة ذاتیة في المقام الأول إلى جوار 
العامة، فالرقابة الأولى هي أشد وأكثر فاعلیة قائمة على الإیمان باالله والحساب الرقابة الشرعیة التي تمارسها السلطة 

من رقابة االله، في الیوم الأخر، فإذا تمكن الفرد من الإفلات من رقابة السلطة العامة، فإنه لن یستطیع الإفلات       
  .)3(النشاط الاقتصاديلأن ذلك في حد ذاته فیه أكبر ضمان لسلامة السلوك الاجتماعي وعدم انحراف 

  .التوازن بین الروحیة والمادیة: ثالثا

یعني الاقتصاد الإسلامي بالأهداف الروحیة كعنایته بالأهداف المادیة وهذا امتداد للوسطیة التي تمیزه، فالدولة 
ة لإیرادات الدولة العامة، ولذلك كان من الوظائف الاقتصادی تعند تحقیق التنمیة الاقتصادیة تعتمد على حصیلة الإیرادا

جانب المصالح العامة، ویدخل في هذه المصالح كل نشاط اقتصادي یكون ضروریا للمجتمع، فحصیلة الزكاة مثلا تساعد 
  .بحركة النشاط الإنتاجي ععلى زیادة دخول الأفراد الذي یؤدي بدوره إلى زیادة استهلاكهم ما یدف

من خلال ثلاثة أصول، فتوفیر الحریة لكافة أفراد وتبرز المقومات الروحیة في الاقتصاد الإسلامي 
المجتمع یكون من خلال مكافحة استرقاق الشعوب من أفكار الغرب والعمل على التخلص منه، كذلك بعث همم 

  . الأفراد ومواهب المروءة فیهم، والعمل على رعایة العقائد والتعالیم وتبصیر الفرد بغایته من الحیاة

ساس سعي دائب في سبیل العیش یدفع عجلة التقدم المادي والعمراني للبشریة مع توفر إن الحیاة تقوم على أ
  . )4(طهارة الروح، وبالتالي یسعى الاقتصاد الإسلامي إلى تحقیق الرفاهیة المتوازنة بشقیها المادي والروحي

  

  

  

                                                
 .31، ص1998 ،1جمؤسسة الریان للطباعة والنشر،: الدوحة. الاقتصاد الإسلامي والقضایا الفقهیة المعاصرة أحمد علي السالوس،) 1(

شوال    29، سطیف، من ميندوة السیاسة الاقتصادیة في إطار النظام الإسلا". مصطلحات ومفاهیم : الاقتصاد الإسلامي"  ،أنور عبد الكریم) 2(
  .53، ص1991البنك الإسلامي للتنمیة، : ، جدة)م1991ماي  20-14(هـ 1411ذو القعدة  6 -

  .103، ص )دون تاریخ(المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي، : القاهرة. خصائص إسلامیة في الاقتصاد حسن صالح عناني،) 3(
  .84، ص1995دار النهضة العربیة، : القاهرة. الإسلامي مبادئ الاقتصاد عطیة عبد الواحد،) 4(
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  .التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: رابعا

قفه المتمیز بالتوفیق بین مصالح الفرد والجماعة، فهو إذ یعترف بحریة الفرد ینفرد الاقتصاد الإسلامي بمو 
یضع لها الضوابط الكفیلة بدرء وقوع الأضرار على الجماعة، فإذا تعارضت المصلحتان فإنه یقدم مصلحة 

عارضت الجماعة على مصالح الفرد اعتمادا على القاعدة الشرعیة بدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى، فإذا ت
  .)1(مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

فمبادئ الاقتصاد الإسلامي تعترف بالحریة الفردیة كما تعترف بالملكیة الفردیة، ولكن في إطار       من 
  .)2(الالتزامات والحدود الشرعیة والأخلاقیة التي تعمل على التوفیق والتوازن والتوسط مع الحقوق الجماعیة 

  .واقعیة الاقتصاد الإسلامي: خامسا

إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي في غایاته التي یرمي إلى تحقیقها، وفي الطریقة التي یتخذها 
لذلك، حیث یقیم مخططه الاقتصادي على أساس النظریة الواقعیة، فحین یستهدف مثلا إیجاد التكافل العام    في 

  .)3(یه فحسب، إنما یسنده بضمان تشریعي یجعله ضروري التحقیقعلى أسالیب التوج دالمجتمع فإنه لا یستن

  .الاقتصاد الإسلامي جزء من كل: سادسا

ویعتبر الاقتصاد الإسلامي جزء من النظام الإسلامي الكامل، الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي لا ینفك 
س كافة متساوون مهما اختلفوا لونا ، وفي تقریر علاقات البشر أن النا...عنه، وهو قائم على التوحید والأخلاق

   .)4(وشعوبا وثروة

، باعتباره جزء من )5(فهو یصور وجهة نظر الإسلام عن العدالة وطریقته في تنظیم الحیاة الاقتصادیة
نظام الإسلام الشامل یترابط ویتفاعل ویتكامل في تناسق وتوازن مع بقیة الأجزاء المكونة للإسلام كدین ونظام 

  .)6(حیاة كامل

  

  

  

  
                                                

  .55أنور عبد الكریم، مرجع سابق، ص ) 1(
  .136حسن صالح عناني، مرجع سابق، ص ) 2(
  .266محمد باقر الصدر، مرجع سابق، ص ) 3(
  .3، ص 1982منشورات المكتبة العصریة، : بیروت. دراسات إسلامیة معاصرة أنور الجندي،) 4(
  .36، ص )دون تاریخ(مطبعة الطباعة الحدیثة، : تونس .ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي د باقر الصدر،محم) 5(
  .7، ص )دون تاریخ(الرسالة للطباعة والنشر، : القاهرة. الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمیة الاقتصادیة عبد الحمید الغزالي،) 6(
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فیرتبط بالعقیدة التي هي مصدر التموین الروحي للمذهب ویتكون ضمن إطارها العام، كما یرتبط بمفاهیم 
  .)1(الإسلام عن الكون والحیاة، وبأن الكون مسخرا للإنسان وأن الحیاة تقوم على عبادة االله واعمار الأرض

  .عالمیة الاقتصاد الإسلامي: سابعا

ولذلك لم یكن الاقتصاد  ةشر كافة في مختلف نواحیها روحیة كانت أو مادیتناول الإسلام حیاة الب
یقوم على مبادئ ذات طابع  ،)2(تنظیم اجتماعي اقتصادي والإسلامي مجرد مبادئ وقیم إسلامیة، إنما ه

  .عالمي كل دولة تطبقها تعد نموذج لنظام اقتصادي إسلامي

لمزعوم بین الإسلام والتقدم العلمي، وتسیر في تقدم فالتجربة المالیزیة قد ساهمت في دحض التناقض ا
  .)3(مستمر مع الدول الأخرى، وما وقف الدین الإسلامي حجر عثرة في سبیل تطورها وازدهارها

  .الإسلامي للاقتصادالهیكل العام : المطلب الثاني
یتكون منها بنیانه و  ،یقصد بالهیكل العام للاقتصاد الإسلامي تلك الأركان الأساسیة التي یقوم علیها

  .نظام الملكیة، ونمط الحریة الاقتصادیة وأداة التكافل الاجتماعي: وهي

  .نظام الملكیة: الفرع الأول
، خاصة یةیقر الاقتصاد الإسلامي بأشكال مختلفة من الملكیة، فالأصل في نظام الملكیة أنها ملكیة استخلاف

وللملكیة العامة وظیفتها، كما أن للملكیة المشتركة مصدرها ومجالها ، غیر أن للملكیة الخاصة أولویتها، ةكانت أو عام
  .وطبیعتها الخاصة

 وموضوع ضمن إطار ،قائم على أسس وقواعد فكریة معینة ،ویعبر هذا التنوع عن تصمیم مذهبي أصیل
  .)4(خاص من القیم والمفاهیم تناقض الأسس والقیم التي قامت علیها الرأسمالیة والاشتراكیة

  .الملكیة العامة: أولا

تقوم أقر الإسلام الملكیة العامة التي تعني اشتراك الناس جمیعا في المصادر الهامة للثروة والمنافع التي 
علیها ضروریات الحیاة، فلا یختص بها واحد دون سواه، بل للجمیع حق الانتفاع، والملكیة العامة مقیدة، فلا یملك 

  .)5(لأن تصرفه مقید بالمصلحة العامة...لكیة الخاصةالحاكم أن یوسع فیها على حساب الم

  

                                                
  .282 -  277سابق، ص ص  ، مرجعاقتصادنا محمد باقر الصدر،) 1(
  .26محمد شوقي الفنجري، مرجع سابق، ص ) 2(
  .193عطیة عبد الواحد، مرجع سابق، ص ) 3(
  .259، مرجع سابق، ص اقتصادنامحمد باقر الصدر، ) 4(
  .78، ص2000والنشر،  الیمامة للطباعة: بیروت. عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادیة المعاصرةصالح حمید العلي، ) 5(
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  :)1(يویمكن أن نحدد مجالات الملكیة العامة فیما یل

  .من الثروة الطبیعیة ضرورة عامة لجمیع أفراد المجتمع لكل ما یمث - 

ویستفید من نتاجه  - عز وجل- كل ما لم یتدخل العمل الإنساني في تكوینه، بل هو من إیجاد وخلق االله  - 
 .افة أفراد المجتمع، كالمعادن والمناجم والغاباتك

مصلحة الجماعة إبقاءه في مجال الملكیة العامة خدمة للصالح العام، كالمرافق  يكل ما یستدع - 
 .الأساسیة ومصادر الطاقة والجسور والطرقات

ت كما یقصد بالملكیة العامة كل المرافق العامة التي تخصص لإشباع الحاجات العامة كالجامعا
والمدارس والمستشفیات وغیرها، بالإضافة إلى المشاریع الاقتصادیة التي تقیمها الدول وتهدف من خلالها إلى 

  .إشباع طلبات اقتصادیة أو اجتماعیة أو غیرها

 ضمان استفادة الجمیع من مصادر: وتؤدي الملكیة العامة عدة وظائف تعود بالنفع على أفراد المجتمع منها
  .)2(ضمان مصدر ثابت ومتجدد لتغطیة النفقات العامة للدولةالثروة العامة و 

  .الملكیة الخاصة: ثانیا

التعرض له ما دام المالك  زتعرف الملكیة الخاصة في الاقتصاد الإسلامي بأنها حق شخصي لا یجو 
 وتمتنع یلتزم فیها بما هو مقرر شرعا، لأن ملكیة الفرد هي استخلاف إلهي ومنحة ربانیة تقوم حیث شرعها االله

  .حیث منعها

ومن فطرة الإنسان التي جبل علیها حرصه الشدید على التملك والرغبة في الحیازة، لذا فإن الملكیة 
الخاصة لیست وظیفة اجتماعیة لأن جعلها كذلك یتعارض مع كونها من الحقوق الفردیة، إنما هي حق فردي ذو 

  .وظیفة اجتماعیة واسعة

الوظیفة الشخصیة لحق الملكیة : لتشمل ثلاثة أنواع من الوظائف هي وتتسع وظیفة الملكیة الخاصة
  .)3(والعائلیة والاجتماعیة

  
  
  

                                                
  .39عطیة عبد الواحد، مرجع سابق، ص ) 1(
  .44المرجع السابق، ص ) 2(
جمعیة الدراسات والبحوث : ، عمان2ط .دور الاقتصاد الإسلامي في إحداث نهضة معاصرةمحمد صقر وعبد السلام العبادي ونور الدین تقي الدین، ) 3(

  . 46 -  27، ص ص 1986الإسلامیة، 
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  . الملكیة المشتركة: ثالثا

یقصد بالملكیة المشتركة، الملكیة الناشئة عن عملیة وقف عین ما، والوقف هو إحدى الصیغ التي حث 
ت ذات النفع العام بغرض استمرارها في أداء وظائفها علیها المشرع الإسلامي وأقرها، لدعم الأفراد للجها

الاجتماعیة، حیث یتم بمقتضى هذه الصیغة حبس بعض الأعیان على ملك الواقف أو الجهة والتصدق بمنافعها 
  .)1(أو صرف هذه المنافع على من اشترط الواقف التصدق أو الصرف علیهم

 سبیل المقاصد العامة، لتحقیق المصالح الدینیة أو یعني أنه یتم حبس المال عن الاستهلاك والتداول في
لى نفقة دائمة تخصص لها   . )2(الخیریة أو العلمیة التي تحتاج إلى أماكن مهیأة وإ

والوقف هو من جنس التصرفات التي تتم بالإرادة المنفردة للواقف، دون اشتراط لقبول الموقوف علیه، 
ول فهو من كان الموقوف علیه شخصا أو أشخاصا سواء كانوا وهو على نوعین وقف أهلي ووقف خیري، أما الأ

من أقارب الواقف أو من غیرهم، وأما الثاني فهو من كان الموقوف علیهم إحدى الجهات التي تنهض بأداء 
  .خدمة عامة كدور التعلیم وغیرها

ا علیه    من وقف عقار ووقف منقول ووقف عقار بم: وینقسم الوقف من حیث طبیعة الشيء الموقوف إلى
لى وقف عین ووقف منفعة ووقف عین بمنافعها، ویعد مصدرا دائما ومستقرا لتمویل مستحقیه   إن كانوا  منقولات، وإ
معینین وتمویل جهات النفع العام إن كان على جهة، ومما یعزز دور الوقف أنه لم یعین للوقف مصرفا كما في 

  .علیه من المرونة والفاعلیة في أداء دوره في المجتمع ىالزكاة، ولم تخصص منافعه لبلد الوقف ما أضف

إن الكثیر من المرافق العامة الخدمیة الدینیة والصحیة والتعلیمیة والتأهیلیة تكلف الدولة الكثیر من النفقات 
  .)3(التي یمكن للأوقاف الخیریة أن تنهض بأعبائها

المشاریع ة في مجال توفیر الخدمات العامة، وتمویل حیث یؤدي الوقف دورا تمویلیا هاما في مساندة جهود الدول
المیزانیة العامة  التنمویة ودعم القطاعات الاجتماعیة، الأمر الذي یؤدي إلى تعبئة موارد الدولة وتخفیف الضغط على

بالكفاءة للدولة، أما أهمیة الوقف الاجتماعیة فهي تتمثل في قدرته على إقامة آلیات جدیدة للتضامن الاجتماعي، تتسم 
  .)4(والاستمراریة ویدعم استقرار المجتمع من خلال برامج الاستثمار البشري وتوفیر فرص العمل

  
  
  

                                                
  .اوما بعده 6، ص 1998دار النهضة العربیة، : القاهرة. اقتصادیات الوقفبد الحلیم صقر، عطیة ع) 1(
  .73، ص 1988دار الفكر العربي، : بیروت. الاقتصاد والمال في التشریع الإسلامي والنظم الوضعیة فوزي عطوي،) 2(
  .وما بعدها 6المرجع السابق، ص ) 3(
رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد العلوم . (اره الاقتصادیة والاجتماعیة مع الإشارة لوضعیة الأوقاف في الجزائراستثمار الأوقاف وآثكمال منصوري، ) 4(

  .114، ص 2000/2001، )الاقتصادیة، الجزائر
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  .الحریة الاقتصادیة المقیدة: الفرع الثاني
ممارسة نشاطهم الاقتصادي مقیدة ولیست مطلقة، وهذه القیود لا تتعلق بتحدید ملكیة  يإن حریة الأفراد ف

، فیسمح للأفراد )1(ع حد أقصى لها، إنما تتعلق بكیفیة استعمالها بما لا یسيء بالصالح العامالأفراد الخاصة أو وض
  .بممارسة حریاتهم على الصعید الاقتصادي ضمن نطاق القیم والمثل التي تهذب الحریة وتصقلها

  :  )2(والقیود التي تفرض على الحریة الاجتماعیة في الحقل الاقتصادي على قسمین

  .د ذاتیةقیو : أولا

وتتكون طبیعیا في ظل التربیة الخاصة التي ینشئ الإسلام علیها الفرد، والإطارات الفكریة والروحیة التي 
یصوغ الإسلام الشخصیة ضمنها قوتها المعنویة، وتأثیرها الكبیر على القیود الذاتیة من الحریة الممنوحة لأفراد 

تلك القیود نبع من واقعهم الروحي والفكري، والقیود الذاتیة لیست  المجتمع دون أن یشعر الأفراد بسلب حریاتهم، لان
  . تحدید للحریة إنما هي إنشاء للمحتوى الداخلي للفرد إنشاء معنویا صالحا

  .قیود موضوعیة: ثانیا

وهي القیود التي تفرض على الفرد في المجتمع من خارج، أي بقوة الشرع، وتقوم هذه القیود على أنه        لا 
  .ریة للفرد فیما نصت علیه الشریعة من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغایات التي یؤمن بها الإسلامح

  .التكافل الاجتماعي: الفرع الثالث
لقد جعل االله التكافل الاجتماعي في مقدمة أعمال البر نظرا لما له من أهمیة كبرى في حیاة الأفراد 

، )3(تصبح الملكیة الفردیة عبارة عن ملكیة جماعیة قائمة على الإحسان والتعاون وبالتالي في حیاة الجماعة، حیث
والإسلام یقرر مبدأ التكافل في كل صوره وأشكاله، فهناك تكافل بین الفرد وذاته، من حیث       أن یمتع نفسه في 

  . فها، بل یمنحها حقوقها الشرعیةالحدود التي لا تفسد فطرتها، وأن یمنحها حقها من العمل والراحة فلا ینهكها ویضع

وهناك تكافل بین الفرد وأسرته القریبة، وقیمة هذا التكافل أنه قوامها الذي یمسكها، ومن مظاهره التوارث 
المجتمع، ولا یمكن لنا      أن نتجاهل  يالمادي وهو وسیلة من وسائل تفتیت الثروة لئلا تتضخم تضخما یؤذ

لجماعة وبین الجماعة والفرد، فكل فرد مكلف بأن یرعى مصالح الجماعة ومسؤول عن التكافل القائم بین الفرد وا
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الجماعة مسؤولة عن حمایة الضعفاء ورعایة مصالحهم وصیانتها

وهكذا یفرض الإسلام التكافل الاجتماعي في كل صوره وأشكاله، تمشیا مع نظرته الأساسیة إلى 
ولا تأخذ على  هدة الأهداف الكلیة للفرد والجماعة، فیدع للفرد حریته الكاملة في الحدود التي لا تؤذیوح

                                                
  .222محمد شوقي الفنجري، مرجع سابق، ص ) 1(
  .260، مرجع سابق، ص اقتصادناباقر الصدر، ) 2(
  .89، ص 1982دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر. صاد في الإسلامفلسفة الاقت إدریس خضیر،) 3(
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الجماعة الطریق، ویجعل للجماعة حقوقها ویكفلها لتسیر الحیاة في طریقها السوي وتصل إلى أهدافها العلیا 
  .)1(التي یخدمها الفرد وتخدمها الجماعة سواء

نما حدد هذا فالإسلام حین نادى ب التكافل الاجتماعي لم  یتصوره مبدأ مجردا خالیا من أي مضمون، وإ
المضمون وبلوره في نظام متكامل للإنفاق یشمل الزكاة والصدقات، ومؤدى التكافل الاجتماعي أن تضمن الدولة 

هذا المستوى تكفلت لكل فرد فیها مستوى لائقا للمعیشة، بحیث إذا حال الفقر أو المرض أو الشیخوخة دون تحقیق 
  .)2(الدولة عن طریق الزكاة بتحقیقه

والتكافل الاجتماعي هو التزام الأفراد بعضهم نحو بعض، بالتعاطف المعنوي والتعاطف المادي بحكم 
  .)3(حق القرابة وحق الضیافة وحق الصدقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .53، ص 1983دار الشروق، : ، بیروت9ط. العدالة الاجتماعیة في الإسلام سید قطب،) 1(
  .99، ص1985مكتبة وهبة، : ، القاهرة7ط. النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافهأحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكریم، ) 2(
  .31، ص1990الهیئة العامة المصریة للكتاب، : ، القاهرة3ط. الإسلام والضمان الاجتماعي محمد شوقي الفنجري،) 3(
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  المبحث الثاني
  دور الدولة وأهدافها في الاقتصاد الإسلامي

ولــة فــي نظــر الإســلام هــي السـلـطة التــي تقــوم بحمایــة الحقــوق الفردیــة ورعایــة المصاــلح الجماعیــة، ومــن هــذه إن الد
  .الوجهة نفهم أن للدولة دور تسعى من خلال أدائه إلى تحقیق أهداف معینة

والدولةـ فــي الاقتصـاد الإســلامي تـؤدي دورهــا مــن حیـث إقامــة العـدل الاجتمــاعي بالقضـاء علــى الطبقیــة 
لـــة تقریـــب الفــــوارق، وذلـــك مــــن خـــلال نظــــام الزكـــاة وغیــــره مـــن الأنظمــــة المســـاعدة علــــى تحقیـــق التكافــــل ومحاو 

         الاجتمـــاعي، كمـــا تضـــع الدولـــة مخططاتهـــا الاقتصـــادیة عـــن طریـــق أجهزتهـــا المختصـــة بهـــدف تحقیـــق التنمیـــة
  .الشاملة، بالإضافة إلى تولیها عملیات الرقابة على الأنشطة الاقتصادیة

مـن المعیشـة لكـل فـرد        قف الدولة أیضـا إلـى تحقیـق الضـمان الاجتمـاعي، أي إیجـاد المسـتوى اللائـوتهد
تحقیق ذلك الحد من الكفایة لسبب من الأسباب، وهذا الهدف بدوره یحقق هدفا آخر وهـو التـوازن بشـقیه  هلا یمكن

ة والمتوازنـة وكسـر الحـواجز المعیقـة للنمـو الاجتماعي والاقتصادي، كما تسعى الدول جاهدة لإقامة التنمیة الشامل
  .والتقدم

وسوف نوضح دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي والأهـداف التـي تسـعى إلـى تحقیقهـا مـن خـلال تنـاول 
  : العناصر التالیة

  .شرعیة تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي - 

 .دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي - 

 .لاميأهداف الدولة في الاقتصاد الإس - 

  .شرعیة تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الأول
لقد فطر الإنسان على حب المال، إلا أن الانحراف في ممارسة الحریة الفردیة عن حدود المنهج 
الإسلامي سوف یهدد مصالح المجتمع، وهذا یستلزم تدخل الدولة للحد من التجاوزات وضمان الحقوق الفردیة 

  .والجماعیة

قتصاد الإسلامي یقدم المبررات الخاصة لتدخل الدولة وضمانات ذلك وحدوده ومجالاته، وهو ما فالا
  :ينتناوله فیما یل فسو 
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  .مبررات تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
فق على تمیل النظم الرأسمالیة إلى إبقاء نفوذ الدولة خارج دائرة النشاط الاقتصادي كلما أمكن ذلك، وتت

وجود حد أدنى لتدخل الدولة في تنظیم حیاة المجتمع وضمان استقراره بشكل عام، وهو الحد الذي یسمح بمزاولة 
إلا أنه في إطار الاقتصاد ، )1(الدولة لوظائفها التقلیدیة من حیث إقرار العدل وتوفیر الأمن والحمایة للمواطنین

لة بما یتفق والمصلحة العامة للمجتمع، وأهم تلك المبررات ما الإسلامي، نجد من المبررات ما یوجب تدخل الدو 
  :)2(یلي

  . تحقیق المقاصد الشرعیة: أولا

إن كل تصرف من تصرفات الفرد یجب أن یكون منسجما مع مقاصد الشریعة وأهدافها، فإذا كان العمل 
ولكن لمنافاته لتلك المقاصد  هلا لذاتالذي قام به الفرد منافیا للمقاصد الشرعیة، فعندئذ یعتبر هذا العمل ممنوعا 

التي ترتبط بمصالح الناس، لهذا فقد جاءت قواعد كثیرة في الشریعة الإسلامیة تؤكد على تقدیم درء المفاسد على 
  .جلب المصالح

فالإسلام یقرر حریة الفرد في ممارسة النشاط الاقتصادي ویحرص على الحریة كفطرة طبیعیة للإنسان، 
ملكیة الخاصة ویؤكد على ضرورة حمایتها، إلا أنه یخضع هذه الحقوق والحریات للضوابط كما یعترف بال

  .)3(الشرعیة التي تتفق والطبیعة الاستخلافیة للبشر والوظیفة الاجتماعیة للمال

  . حمایة المصالح الجماعیة: ثانیا

مبدأ النزع : ة، ومنهالقد نصت الشریعة الإسلامیة على كثیر من الأحكام الجزئیة حمایة لمصلحة عام
لتحقیق مصلحة عامة، كانتزاع الأرض المجاورة للمسجد أو للطریق لتوسیعهما، كما أجازت الشریعة  ةالجبري للملكی

  . لولي الأمر أن یبیع الأموال المحتكرة جبرا عن أصحابها بسعر المثل حمایة لمصلحة المستهلكین

دا بصورة ثابتة، لذلك فإن الدولة مكلفة بوضع القوانین إن مفهوم المصالح الجماعیة لیس جامدا ولا محد
والأحكام التي تستطیع من خلالها حمایة المصالح الجماعیة، ویجوز للدولة نزع الملكیة الخاصة إلا لتحقیق 

                                                
  .  9، ص1988الرسالة للطباعة والنشر، : القاهرة .تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار الاقتصاد الإسلاميمحمد فتحي صقر، ) 1(
  .119، ص 1986مؤسسة الرسالة، : بیروت. أبحاث في الاقتصاد الإسلامي هان،محمد فاروق النب) 2(
  .10محمد فتحي صقر، مرجع سابق، ص ) 3(
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مصلحة عامة ضروریة، وفي كل الحالات یتعین علیها إذا ما اضطرت لنزع ملكیة خاصة تعویض أصحابها 
  .)1(تعویضا عادلا

  

  

  

  

  .تدعیم المبادئ الأخلاقیة: ثالثا

تهدف المقاصد الشرعیة إلى تحقیق المصالح الجماعیة، لأن الشریعة ما جاءت بأحكامها إلا لإقرار 
المبادئ الأخلاقیة ورعایتها وتدعیمها عن طریق القوة الإلزامیة التي یتصف بها التشریع، حیث أن معظم المبادئ 

  .لإحسان وتحریم الاستغلال ما هي إلا مبادئ أخلاقیةالشرعیة الأساسیة كالعدالة وا

ورعایة لمثل هذه المبادئ، فإنه یمنع التشریع أي فعل ولو كان مباحا في الأصل، إذا كان یتضمن معنى 
  .الإضرار أو یهدف إلیه

  .حدود وضمانات تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
صلحة العامة وبمقدار الحاجة التي تدعو إلى التدخل، كما یحتاج هذا إن تدخل الدولة محدود بتحقیق الم

التدخل إلى قدر كبیر من الضمانات، حتى لا یؤدي تحقیق مصلحة أو درء مفسدة إلى إهدار المصالح الاجتماعیة 
  .أو تسخیرها لخدمة السلطة

  . حدود تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي: أولا

 اد على الاستجابة لتعالیم الإسلام إذا هم لم یستجیبوا لها بصفة تلقائیة، وبالتاليتتدخل الدولة لحمل الأفر 
  .)2(الإسلام مفإن هذا التدخل یضیق ویتسع تبعا لمستوى السلوك الخلقي السائد في المجتمع ومدى التزامه تلقائیا بتعالی

  : )3(وأهم المبادئ التي یجب أن تراعى في حالة تدخل الدولة، ما یلي

  .استهداف المصلحة العامة -1

لابد أن تكون الغایة من تدخل الدولة هو المصلحة العامة، بحیث یترتب على عدم التدخل إلحاق الضرر 
ذا كان التدخل مشروطا بحالة وجود الحاجة إلى دفع مفسدة أو جلب مصلحة، فإن انعدام هذه الحاجة  بالمجتمع، وإ

  .یمنع الدولة من التدخل ةأو الضرور 

                                                
  .14المرجع السابق، ص ) 1(
  .95أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكریم، مرجع سابق، ص ) 2(
  .122محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص ) 3(
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 .صر التدخل بمقدار الحاجةح -2

یكون حجم التدخل بمقدار ما تدعو إلیه الحاجة، فیكون التدخل غیر مشروع إذا استهدف أموال    
الناس وحریاتهم وتجاوز حده وتعدى غایته، لذلك لابد من الاعتماد على لجان علمیة متخصصة تقوم بدور 

  .اعیة وتحدد مواطن التجاوزالدراسة الواعیة، فتضع الإطار الصحیح للعلاقات الاجتم

  

  

  

  

  .عدم التعسف في التدخل -3

نما یراد في التعسف استعمال  رلا یراد بالتعسف تجاوز الحق، فالتجاوز لا یعتب مشروعا في الأساس، وإ
الحق الممنوح بطریقة خاطئة، وأهم مظهر لذلك وجود القصد السیئ، فالقصد السیئ ینقل الفعل من صفة الإباحة إلى 

  .لتحریم، فكل فعل مباح إذا قصد صاحبه إلحاق الضرر بالآخرین تحول إلى الممنوعصفة ا

  .وجوب التعویض عن الأضرار -4

إیقاع الضرر بفئة أخرى، لذلك یتوجب على الدولة        رإن رعایة هذا المبدأ لحمایة فئة من الناس لا یبر 
وفي هذه الحالة لابد لتحقیق العدالة من التعویض أن تراعي مصالح الفئة التي قد تتضرر من جراء هذا التدخل، 

  .المادي والمعنوي على كل من لحقه الضرر

حریاتهم  مونستنتج أن حق الدولة في التدخل محدود، بما یضیق على الناس أو یضیع حقوقهم أو یسلبه
  .)1(المشروعة، أو أن تنزع الملكیة الخاصة لمجرد التسلط أو الانتقام

  .ل الدولة في الاقتصاد الإسلاميضمانات تدخ: ثانیا

لابد من وضع الضمانات الكافیة التي تكفل لنا عدم تجاوز التدخل أهدافه المشروعة، ومن أهم تلك 
  :)2(الضمانات ما یلي

  .شرعیة الحكم -1

الاشتراط یشترط في السلطة التي یجوز لها التدخل في حریات الأفراد أن تكون سلطة شرعیة، وعلة هذا 
محققا  ما تراهة الشرعیة تملك أن تعبر عن مصالح الأمة، وأن تتخذ من الإجراءات والإصلاحات أن السلط

                                                
  .13سابق، ص محمد فتحي صقر، مرجع ) 1(
  .125محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص ) 2(
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التزام المنهج  للمصلحة العامة، ولابد لهذه الصفة الشرعیة للسلطة أن تنبثق عن الإرادة الشعبیة المتمثلة في
  .الإسلامي في الاختیار

  .خضوع الدولة للأحكام الشرعیة  -2

به الشریعة من القواعد والأحكام، وتملك الدولة الحریة التامة في وضع  تام بكل ما جاءبمعنى الالتز  
، ویعني ...القواعد الكفیلة بتحقیق المصالح العامة بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع المبادئ الشرعیة الثابتة

عطاء الأفراد خضوع الدولة لأحكام الشریعة تقلیص دور الدولة في اتخاذ قرارات ذات صفة استب الحق في دادیة، وإ
عطاء القضاء دورا أساسیا مستقلا في عملیة الفصل بین المنازعات  الاحتكام في حالة النزاع إلى أحكام الشریعة، وإ

  .التي تنشأ بین الدولة والأفراد

  
  

  .عدالة الحاكم  -3

حاكم أن یكون لكي یكون تدخل الدولة بعیدا عن الأهواء والمصالح الشخصیة یشترط في فعل ال
  .عادلا، وهذا ضمان لابد منه لكي یشعر الناس بقدر من الاطمئنان إلى مصالحهم

  .أعباء الدولة ومجالات تدخلها في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثالث
لم تعد وظیفة الدولة تقتصر على حفظ الأمن الداخلي والخارجي، لأن الدولة بحكم إمكاناتها وبحكم 

تها مكلفة بالقیام بالأعمال التي یعجز عنها الأفراد، سواء من حیث تملك الثروات الطبیعیة صلاحیتها ومسؤولیا
مما یتفق والنفطیة والمعادن، أو من حیث إدارة عملیة الاستثمار للفوائض النقدیة والإشراف على القروض وما إلى ذلك، 

ن طریق إقرار الحقوق ورعایة المصالح والدفاع مع كونها السلطة الشرعیة التي تقوم بالإشراف على تنظیم المجتمع ع
قرار الأمن فیه   .عن هذا المجتمع وإ

  :)1(ویمكن حصر مجالات تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي فیما یلي

  . الإشراف على الثروات الطبیعیة: أولا

هي ملك خاص لم یعد من الممكن أن تبقى الثروات الدفینة تحت إشراف الأفراد، لأن مثل هذه الثروات 
لجمیع أفراد المجتمع، فإنه من واجب ومن أعباء الدولة المكلفة بحمایة المصالح العامة أن ترعى وتصون تلك 
الثروات، وذلك بأن تصنع سیاسة متكاملة تتناول فیها حجم إنتاج تلك الثروات، كالنفط أو الغاز      أو 

ؤسسات إنتاجیة تتناسب مع البنیة الاجتماعیة والطاقة ، وتستفید من الفوائض النقدیة في إیجاد م...الفوسفور
البشریة، ولا أحد ینكر كبر المجال الذي تقوم فیه الدولة بالإشراف على الثروات الطبیعیة من حیث اكتشافها 

  .واستخراجها وتصنیعها وتسویقها ثم استثمار قیمتها عن طریق رسم سیاسة إنمائیة شاملة
                                                

  .97لمرجع السابق، ص ا) 1(
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  .رار الماليالمحافظة على الاستق: ثانیا

 تستخدم الدولة وسائلها النقدیة والمالیة لتفادي التضخم من خلال إعادة النظر في عمل البنوك التجاریة، حیث
بخلق الائتمان، فخطر التوسع في الائتمان یضیق مداه عندما یلغى التعامل الربوي : ىتضع قیود على ما یسم

حقیقیة تمكن المصارف من الاستحواذ على طاقة مالیة دونما  للبنوك، لأن خلق الائتمان هو خلق قوة شرائیة غیر
سیاستها وجه حق، مما یعید توزیع الدخل من باقي أفراد المجتمع إلى الممولین، كما یجب على الدولة أن ترسم 

والقوة  التوازن قالخارجیة على أساس تشجیع الصادرات والإنتاج البدیل للواردات، وتتیح من السیاسات الجمركیة ما یحق
  .)1(في میزان المدفوعات

  

  

  

  .الإشراف على  علاقات العمل: ثالثا

تهدف الدولة من خلال إشرافها على العلاقات التي تنشأ بین العامل ورب العمل إلى إیجاد الحمایة 
للعمال، من حیث تأمینهم ضد الأخطار الاجتماعیة، وضمان الحد الأدنى من الأجور والحد الأعلى من ساعات 

  .ةعمل، وضمان التوقف عن العمل بسبب بطالة مفروضة أو عجز أو شیخوخال

وترعى الدولة ظروف العمل، وتطمئن على عدم وجود احتكار للمنتجین یبخس العمال أجورهم وكذلك 
عدم وجود احتكار بیع العمل، بحیث تغالي النقابات في رفع الأجور دونما مراعاة لحالة السوق ولنمو إنتاجیة 

كما لها أن تتدخل لإقرار أجر المثل في بعض الصناعات والمهن، وفي كل الحالات مطلوب من الدولة  العامل،
أن تسن من القوانین والتشریعات فیما یتعلق بتنظیم الإجازات والمكافآت السنویة، وما یكفل تحسین الظروف 

  .)2(الصحیة والثقافیة والتدریبیة والترفیهیة للعمال

  .الدولة في الاقتصاد الإسلامي دور: المطلب الثاني
تعتبر الدولة مؤسسة أساسیة في حفظ نمط الحیاة الاجتماعیة وتلعب دورها بجدیة وحكمة ورؤیة شاملة 
تنبثق من التصور الإسلامي للحیاة، حیث تتولى المشاریع التي یعجز الخواص عن أدائها مثل إنشاء الهیاكل 

والمعادن، وذلك لقصور من الناحیة المالیة أو لأن الدولة بحكم ملكیتها القاعدیة أو تولي عملیات استخراج النفط 
العامة ومسئولیتها في خدمة الصالح العام تتولى مثل هذه الأدوار، وبالنظر إلى ذلك یمكن إبراز دور الدولة      

  .من خلال توضیح أهم الوظائف التي تسعى إلى تحقیقها في الاقتصاد الإسلامي

  . قامة العدل الاجتماعيإ: الفرع الأول
                                                

  .82محمد صقر وآخرون، مرجع سابق، ص ) 1(
    .74المرجع السابق، ص ) 2(
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إذا كان من الظلم الاجتماعي الذي یتنافى مع العدالة أن تطغى مطامح الفرد على الجماعة، فإنه من الظلم 
أثره السیئ  ف، لأن تحطیم نشاط الفرد بتحطیم میوله ونوازعه لا یقهأیضا أن تطغى الجماعة على فطرة الفرد وطاقت

  . بل یتجاوزه إلى حرمان الجماعة أن تنتفع بكامل طاقته حق له، وعند حرمان هذا الفرد ما ه

فالعدالة في نظر الإسلام مساواة إنسانیة ینظر فیها إلى تعادل جمیع القیم مما فیها القیمة الاقتصادیة 
والدولة مسؤولة  ،)1(مع الأهداف العلیا للحیاة ضالبحتة، وترك المواهب بعد ذلك تعمل في الحدود التي لا تتعار 

إیجاد العدالة الاجتماعیة، ومن أهم مظاهرها تحقیق الضمان الاجتماعي والتوازن الاجتماعي، لذلك شرعت  على
  .)2(النظم المالیة في الإسلام من أجل تحقیقها

  

  

  

  .الضمان الاجتماعي: أولا

" حد الكفایة"یقصد بالضمان الاجتماعي، ضمان الحد اللائق لمعیشة كل فرد أو ما یعبر عنه باصطلاح 
الذي هو الحد الأدنى للمعیشة، والضمان الاجتماعي هو التزام من الدولة نحو مواطنیها " حد الكفاف"تمییزا له عن 

متى لم یكن لهم دخل أو مورد  ةبتقدیم المساعدة للمحتاجین في الحالات الموجبة لذلك كمرض أو عجز أو شیخوخ
  .یوفر لهم حد الكفایة

لمعیشة كل فرد، إنما أنشئ لذلك  قلاجتماعي بكفالة المستوى اللائولم تقتصر الدعوة إلى الضمان ا
  .مؤسسة مستقلة هي مؤسسة الزكاة أو بالتعبیر الحدیث مؤسسة الضمان الاجتماعي

لى جانب الدور الرئیسي لمؤسسة الزكاة في ضمان حد الكفایة، فإنها توفر فرص العمل للقادرین  وإ
، كما تمنح كل مولود عطاء یزید كلما ةریع صغیرة أو تجارة أو صناععلیه، وذلك بمنحهم رأسمال لإقامة مشا

  .)3(نما المولود

إن الزكاة هي الأداة الفعالة في توفیر الضمان الاجتماعي، وتقع على الدولة مسؤولیة ضمان حد 
شطة الأفراد الكفایة لكل فرد، سواء تحملتها بصورة مباشرة من مالیتها العامة أو بصورة غیر مباشرة من خلال أن

  .أو بصورة مشتركة من خلال التكافل الاجتماعي

  :)4(ولضمان حد الكفایة یتعین على الدولة القیام بالمهام التالیة

  .جبایة الزكاة -1
                                                

  .27سید قطب، مرجع سابق، ص ) 1(
  .106محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص ) 2(
  .172، مرجع سابق، ص الإسلاميالمذهب الاقتصادي محمد شوقي الفنجري، ) 3(
  .80محمد فتحي صقر، مرجع سابق، ص ) 4(
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حیث یتعین على الدولة تحصیل الزكاة من المكلفین بأدائها، وتوزیعها وفقا للمصارف الثمانیة التي 
  .حددها االله تعالى

  .سوق العملالتدخل في  -2

 یكون هذا التدخل لغرضین أولهما محاربة البطالة وثانیهما إقرار الأجر العادل لخدمات العمل، وتتصدى
من الاكتساب، وبقضاء دیون  مالدولة لظاهرة البطالة بإعطاء القادرین على العمل من أموال الزكاة ما یمكنه

مباشر في الأنشطة التي تقوم بها الدولة، وتوجیه السیاسة الغارمین لحثهم على مواصلة الإنتاج والعمل والتوظیف ال
الاستثماریة للدولة بما یحقق التنمیة المتوازنة لمختلف الأنشطة لتنویع الهیكل الاقتصادي وتفادي موجات الكساد 

  .التي تجتاح نشاط معین، والعمل على تنمیة العنصر البشري بالتعلیم والتدریب

  

  

ر العادل، فالأصل أن یكون الأجر مناسبا ویضمن حد الكفایة، كما یسمح بالتفاوت أما بالنسبة لإقرار الأج
ذا اختلت مستویات الأجور، فإنه یتعین على الدولة أن تمنع الاستغلال، حیث تتولى  بحسب المشقة والإنتاجیة، وإ

  .لذي یفي بالاحتیاجات المعیشیةسداد الفجوة بین أجر الفرد ومتطلبات حد الكفایة إذا لم تكن إنتاجیة العامل بالقدر ا

  .توجیه الإنتاج وفقا لأولویات المصالح الاقتصادیة  -3

 یتعین على الدولة تحدید الإمكانات وتوجیه الموارد الاقتصادیة بما یتفق وسلم أولویات المصالح، بحیث
شرة من قبل الدولة تأتي الضروریات قبل الحاجیات والحاجیات قبل التحسینات، ویتم هذا التوجیه بصورة مبا

بتدخلها في دائرة الإنتاج، لملئ منطقة الفراغ التي یعجز عن شغلها الأفراد في ظل جهاز الثمن، كما یتم بصورة 
غیر مباشرة بالتدخل لتحسین كفاءة جهاز الثمن في الوفاء بمتطلبات توفیر حد الكفایة، وكذلك دورها في رفع 

لأجر العادل واستخدام الزكاة والضرائب كأدوات لإعادة توزیع الدخل مستوى الطلب الفعال من خلال إقرارها ا
  .لصالح الفقراء

  .التوازن الاجتماعي: ثانیا

تسعى الدولة جاهدة لإیجاد التوازن الاجتماعي بین الأفراد من خلال إقرار التوازن في الإنفاق عن طریق 
، وكذلك من خلال التوازن في الحریة، وذلك بأن یكفل البعد عن الإسراف والتقتیر والاعتدال والتوسط فیما بین ذلك

بحقوق الفقراء، الوفاء : للأفراد الحریة في إدارة اقتصاد المجتمع، بحیث تكون هذه الحریة مقیدة بضوابط معینة منها
 تكفل كما ومنع الاحتكار والاستغلال، فتكون حریة منضبطة تحقیقا للتوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع،

التوازن من ناحیة الملكیة بإقرار الملكیة العامة والملكیة الخاصة اللتین تعیدا التوازن الضروري لإصلاح حال 
  .)1(المجتمع

                                                
  .15، ص 1995دار الكتاب الحدیث، : القاهرة. اقتصادیات البنوك الإسلامیةحسین عمر، ) 1(
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وتهدف الدولة إلى منع تمركز الثروة والتقلیل من التفاوت الاقتصادي بین أفراد المجتمع، وذلك من خلال نظام 
  . )1(فائض من المواد الاستهلاكیة بین أفرد المجتمعالإرث وتحصیل الزكاة وتوزیعها، وتوزیع ال

وتستخدم الدولة أسالیب عدیدة هدفها إیجاد التوازن الاجتماعي الذي من خلاله یتحقق التوازن الاقتصادي، 
یة الزكاة كأداة لإعادة توزیع الثروة والدخل على النحو الذي تستهدفه العدالة الاجتماعیة، ومما یزید من فعال: من بینها

العدل الاجتماعي، الزكاة أنها أداة مستمرة وقائمة بصورة دائمة، وتوفر للدولة حصیلة تمكن الاعتماد علیها في إقامة 
یجاد المساواة التامة في مجال الضروریات بالتوظیف على  وتسعى الدولة جاهدة إلى تقریب التفاوت بین الأفراد وإ

   .)2(الأغنیاء

  

  

ري لمعیشة كل فرد یسمح بأن یكون هناك تفاوت بین الأفراد، وهذا التفاوت إن بعد توفر المستوى الضرو 
یكون مقید ومنضبط، یحول دون تراكم الثروة في أیدي فئة معینة، أي التسویة التي بموجبها أن یتساوى الناس في 

تاجیة ویفقد النشاط تهیئة الفرص، ونعلم أن المساواة التامة بین الأفراد من شأنها أن تؤدي لتجمید العملیة الإن
الاقتصادي ككل غرضه، ولذلك فإن إقرار التفاوت یكون على أسس ومعاییر مشروعة لا تقوم على الغش 

  .جعلنا درجات في الرزق لیتخذ بعضنا البعض سخریا - عز وجل- والاحتكار، واالله 

 تفاوت المنضبط من شأنه أنوالنتیجة المحققة من إقامة المساواة التامة بین الأفراد في حد الكفایة، وكذا ال
  .)3(یحقق ویحفظ التوازن الاجتماعي ویمنع ظهور التقسیم الطبقي بین الأفراد على أساس الثروة والدخل

  .الإشراف على أموال الزكاة: الفرع الثاني 
الزكاة تنظیم اقتصادي واجتماعي تشرف علیه الدولة، ویتولاه جهاز إداري مستقل مجهز بفیض من التمویل 

یملكون،  مستمر، فهي أداة إعادة توزیع الدخل بصفة دوریة حیث تمثل تیارا نقدیا دائم التدفق بین من یملكون ومن لاال
وبذلك فالزكاة تلعب دورا حیویا في تحسین القدرة الشرائیة لمحدودي الدخل، وتساهم في تحقیق التضامن الاجتماعي مما 

  .)4(یؤدي إلى تحقیق التوازن الاجتماعي

یجاد ویمك ن للدولة أن تستخدم أسلوب النظم الضریبیة من حیث ضبط الأموال التي تجب فیها الزكاة، وإ
الوسیلة الفعالة التي تستطیع الدولة أن تلجأ إلیها لضمان الجبایة العادلة، أما من حیث تطویر طرق توزیع أموال 

یث الحاجة، كالعاجز الذي یستحق الإعالة الزكاة، یمكن تقسیم من یستحقون أموال الزكاة إلى زمر متفاوتة من ح

                                                
  .92، ص 1979دار القلم، : الكویت. يالاقتصادي الإسلام مالاقتصاد الإسلامي دراسة تحلیلیة للفعالیة الاقتصادیة في مجتمع یتبنى النظامحمد منذر قحف، ) 1(
   .111عطیة عبد الواحد، مرجع سابق، ص ) 2(
  .115المرجع السابق، ص ) 3(
  .84، ص 1420/2000مركز الإعلام الغربي، : القاهرة. اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بدیل لاقتصاد السوقجمال لعمارة، ) 4(
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الكاملة ویعطى مرتبا شهریا ثابت یتناسب مع حالته، وصاحب الدخل المحدود فیعطى مقدار ما یغطي نفقاته، أو تقدیم 
  .)1(قروض بدون فائدة أو إیجاد نوع من التأمینات الاجتماعیة للذین لا یجدون عملا

لأمر من المكلفین بها ویصرفها على المستحقین لها، ولا یقبل من والزكاة فریضة إلزامیة یستوفیها ولي ا
أیة دولة إسلامیة إهمال الزكاة بدعوى تفویض الأفراد في ذلك، لأن تحصیلها هو من أهم مظاهر التزام الدولة، 

                                                                                                          .                        )2(ولا بد من انفراد الزكاة بمؤسسة مستقلة مخصصة لأهداف الضمان الاجتماعي

  

  

  

  

  

ولا شك في أن قیام مؤسسة مستقلة للزكاة بنشاطها وأموالها والعاملین علیها من شأنه مساعدة الدولة في 
الحفاظ على الأمن : دها لمسئولیتیها الرئیسیتین ألا وهماالقضاء على الفقر وضمان حد الكفایة، لكي تفرغ بجهو 

  .)3(الداخلي والخارجي ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

وتستهدف الدولة من تحصیل الزكاة تعمیم الأمن العام، لأن نجاح الزكاة في التقلیل من التفاوت الطبقي 
لأن  ،)4(ضطرابات الطبقیة، والجرائم المالیة بصفة خاصةمن شأنه أن یخلق الطمأنینة ویخلص المجتمع من الا

هدف الجبایة بالنسبة للضرائب هو تمویل النفقات العامة للدولة أما الزكاة فإن مصارفها وردت على سبیل الحصر، 
خمة إنقاصها، وللزكاة میزة ضوهي موكلة إلى الدولة تأخذها وتعاقب من یمتنع عن أدائها أو یتهرب منها أو یحاول 

عن أي أسلوب آخر لتحقیق الرعایة الاجتماعیة وعدالة التوزیع، وهذا یرفع كل حرج عن إعطائها للدولة عادلة كانت أو 
  .)5(ظالمة لأن في ذلك حمایة اجتماعیة وضمان لحقوق المستحقین لها

  .التخطیط الاقتصادي: الفرع الثالث
زتها المختصة بوضع خطة للتنمیة یقصد بالتخطیط الاقتصادي أن تقوم الدولة عن طریق أجه

الاقتصادیة لمدة محددة، وتتولى هذه الخطة تحدید الأهداف الاقتصادیة التي تبغي الدولة تحقیقها خلال فترة 
  .)6(محددة وبالطاقات البشریة والمادیة اللازمة

                                                
  .109محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص ) 1(
  .86، مرجع سابق، ص الإسلام والضمان الاجتماعيمحمد شوقي الفنجري، ) 2(
  .190، مرجع سابق ، ص المذهب الاقتصادي الإسلاميمحمد شوقي الفنجري، ) 3(
  .117أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكریم، مرجع سابق، ص ) 4(
  93، ص 1417/1997البصیرة الصادرة بالجزائر، العدد الأول، . "ة المشكلات الاقتصادیة المعاصرة اقتصادیات الزكاة ودورها في التخفیف من حد" جمال لعمارة، ) 5(
  . 97أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكریم، مرجع سابق، ص ) 6(
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بأقل تكالیف ویعتبر التخطیط أسلوب لتجنید كافة طاقات المجتمع وموارده المتاحة بغیة تحقیق أهدافه 
ممكنة، ویأخذ التخطیط شكل خطط مختلفة الآجال شاملة على برامج ومشروعات متكاملة في قطاعات النشاط 
الاقتصادي، والتخطیط إما أن یكون شاملا لكل قطاعات الاقتصاد أو یشمل قطاعا واحد، أو یكون عاما للدولة 

ن حیث إعداد الخطة وتنفیذها بین تخطیط مركزي تتولاه بأكملها، ومنها ما یكون إقلیمیا، ویختلف التخطیط أیضا م
غیر مركزي تتحدد أهدافه من قبل الدولة إلا         أن برامجه  طالدولة ممثلة في لجنتها العلیا للتخطیط، أو تخطی

  .)1(خطة محكمة تظم هذه البرامج دتنبع من الهیئات والمؤسسات المختلفة، وتقوم الدولة بإعدا

  

  

  

  

  

زاء تط ور النشاط الاقتصادي فإن تدخل الدولة یرتفع الیوم إلى مرتبة التخطیط الاقتصادي الدقیق الذي وإ
نما  هو من قبل المصلحة، وأصبح مطلبا شرعیا والتخطیط الشامل لا ینفي نشاط الفرد أو وجود القطاع الخاص، وإ

  .)2(قتصادیةالاستعانة بالقطاع الخاص وفقا للخطة المرسومة لتحقیق أهداف التنمیة الا

إن مدى التوسع في التخطیط یتوقف على حسب الظروف القائمة، فإذا ما كان للقطاع الخاص نشاطا 
إیجابیا یرتاد مجال الصناعة والنشاطات المرغوبة فإن دور الدولة التخطیطي یضیق لیقتصر على التوجیه 

وارتاد مجالات هامشیة، توجب على ووضع السیاسات المساعدة، ولكن إذا ما تقوقع القطاع الخاص على نفسه 
الدولة أن تخطط برنامجا استثماریا یكفل تجهیز المجتمع بالصناعات الأساسیة والإستراتیجیة، وفي مثل هذه 
الحالة یكون للدولة قطاع عام نشط، مع مراعاة ألا یتجاوز التخطیط مداه لیقضي على الحوافز الفردیة وحق 

  .)3(الملكیة الفردیة

  .الخطة الاقتصادیة شروط: أولا

من  هإن الإصلاح الاقتصادي وتنمیة المستوى الاقتصادي والاجتماعي یبیح للمجتمع الأخذ بكل ما یفید
  :)4(تخطیط وأسالیب تنفیذ ومتابعة ورقابة مادامت تحقق الشروط التالیة

  .مصلحة عامة المجتمع، ولیس مصلحة جماعة معینة على حساب الآخرین - 

 .ة وضروریةأن تكون مصلحة ثابت - 
                                                

  .489، ص1986، دار الغد العربي: القاهرة. السیاسات الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدممحمد عبد المنعم عفر، ) 1(
  .230، مرجع سابق، ص المذهب الاقتصادي الإسلاميمحمد شوقي الفنجري، ) 2(
  .81محمد صقر وآخرون، مرجع سابق، ص ) 3(
  .281، ص 1405/1985دار البیان العربي، : جدة  .التخطیط والتنمیة في الإسلاممحمد عبد المنعم عفر، ) 4(
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 .هناك أسلوب أفضل في تحقیق التنمیة نأن لا یكو  - 

 .أن یكون منسجما مع الأسالیب الأخرى لتنظیم الحیاة الإسلامیة في مختلف جوانبها - 

  . عناصر الخطة الاقتصادیة: ثانیا

یقوم التخطیط على أسس موضوعیة قوامها الأرقام والإحصائیات، ویعتبر تدخل الدولة في العصر الحدیث 
لوضع خططها مطلب شرعي، وواجب یستند إلى ضرورة العمل على النهوض باقتصاد الأمة، والتخطیط السلیم یقوم 

  :)1(على عناصر أهمها

  

  

  
  

تحدید الأهداف القومیة، لأن هذا یدفع إلى العمل بإخلاص في تنفیذ الخطة والتغلب على ما یعترضها  - 
  .من عقبات

 .من دولة إلى أخرى على حسب ما تقتضیه المصلحة تقدیر احتیاجات المجتمع، ویختلف ذلك - 

حصر الموارد المتاحة والطاقات البشریة والمادیة بتعبئتها وتوجیهها إلى تنفیذ الخطة في أقل مدة وأقل  - 
 .تكلفة وجهد 

  .مبادئ الخطة في الإسلام: ثالثا

المجتمع في دعم مبادئ الخطة الاقتصادیة في الإسلام على أساس التعاون بین جمیع أفراد  تقوم
  : )2(اقتصادیاته وفقا للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي یجتازها المجتمع، وهذه المبادئ هي

  .تحقیق أهداف التنمیة في الاقتصاد الإسلامي والمتمثلة في حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال - 

 .والتكمیلیات ضروریات ثم الحاجیات فالتحسیناتالالتزام بأولویات التنمیة في الاقتصاد الإسلامي مع البدء بال - 

إتباع أیسر الطرق وأفضلها لتحقیق أهداف الخطة الاقتصادیة، وذلك من حیث السهولة وقلة  - 
 .التكالیف، وسرعة وضمان وتحقیق الأهداف ما أمكن مع التزام مبادئ الرشد الاقتصادي

ما، ومن ذلك القیام بالاستثمارات الخاصة التعاون بین الأفراد والدولة في حدود ما تسمح به كل منه - 
 .وتحقیق أهداف المجتمع من خلالهما

                                                
   .184، ص 1999مركز الإسكندریة للكتاب، : الإسكندریة. صائص وأهدافالاقتصاد الإسلامي مبادئ وخحسن سري، ) 1(
  .284، مرجع سابق، ص التخطیط والتنمیة في الإسلاممحمد عبد المنعم عفر، ) 2(
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  .الرقابة على النشاط الاقتصادي: الفرع الرابع
تسعى الدولة في أداء دورها في الرقابة على النشاط الاقتصادي إلى منع العمل غیر المشروع، وتقوم 

لى رعایة تطبیق المبادئ الأخلاقیة وذلك بقصد منع مؤسسة الحسبة بدورها الرقابي باعتبارها جهاز یهدف إ
الإضرار بالناس، وهذه المبادئ هي قوانین التعامل الاقتصادي، وهي بمثابة أحكام تحدد سلوك الأطراف 

  .)1(المتعاملة في السوق

  .القضاء على الاحتكار: أولا

ید الإنتاج وخفض كفاءة یؤدي وجود العناصر الاحتكاریة في السوق إلى تضییق نطاق المنافسة وتقی
  .)2(إلى ارتفاع الأسعار ناهیك عن تركیز الثروات والدخول يالتشغیل، ما یؤد

  

  

  

ویراد بالاحتكار حبس السلع التي یحتاج إلیها الناس حتى یرتفع ثمنها وعندئذ تباع بربح كبیر، ویشمل 
راد في ممارستهم للنشاط الاقتصادي، لأن ، ومن حق الدولة التدخل للحد من حریة الأف)3(الاحتكار جمیع المعاملات

  .)4(مصلحة الأمة تعرضت للخطر من قبل المحتكرین

  :)5(وفي سبیل منع الاحتكار، یمكن للدولة أن تتدخل بوسائل شتى أهمها

  .إلى الاحتكار يتوجیه النصح والإرشاد للمتعاملین في السوق بالابتعاد عن كل ما یؤد - 

ثمن المثل، إذا امتنع أرباب السلع عن بیعها مع ضرورة الناس  إجبار المحتكر على بیع سلعته ب - 
 .إلیها إلا بزیادة القیمة المعوضة

تشجیع الجلب إلى الأسواق وهو الأسلوب الفعال لمواجهة الضائقة بزیادة المعروض من السلع  في  - 
لعلم بأحوال البیع والشراء المدى القصیر، ولتیسیر الجلب یتعین على ولي الأمر تمكین الجالبین من بلوغ السوق ل

والتعرف على مستویات الأسعار السائدة، والجلب یقصد به الاستیراد ویشترط ألا یحط الجالبون السعر بما یضر 
 .أحوال عامة التجار والصناع

                                                
  .99منذر قحف، مرجع سابق، ص ) 1(
  .19محمد فتحي صقر، مرجع سابق، ص ) 2(
  .61محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص ) 3(
  .217، ص 1997مكتبة الإشعاع، : ، الإسكندریة2ط. الرقابة المالیة في الإسلامالكفراوي،  عوف محمود) 4(
  .22محمد فتحي صقر، مرجع سابق، ص ) 5(
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ضروري  وتوسیع دائرة الإنتاج لكسر الاحتكار، وذلك بإجبار بعض العاملین في السوق على إنتاج ما ه - 
 .إذا ما افتقروا إلیه وامتنع أهل الصنائعلعامة الناس 

  . منع البیوع المنهي عنها: ثانیا

نما یمتد هذا التدخل لمنع  رلا یقتص تدخل الدولة في السوق على التصدي لظاهرة الاحتكار درءا لمساوئه، وإ
  :)1(كافة البیوع المنهي عنها لما فیها من غبن وأضرار بمصالح الناس، وأهم هذه البیوع ما یلي

  .المعاملات الربویة -1

تمنع في إطار الاقتصاد الإسلامي كافة المعاملات الربویة، وكافة صور توظیف الأموال التي تأخذ 
شكل إیداعات مصرفیة أو إقراض نظیر فائدة ثابتة معلومة مسبقا، ولا یقتصر التعامل الربوي على التكاسل عن 

نما یتطرق الأثر السلبي إل ى مجال توظیف الأموال، فیتم تفضیل عملیات المضاربة وما الاستثمار والعمل وإ
حیث تنقل یترتب علیها من إفساد القرار الاستثماري، أضف إلى هذا تأثیر العامل الربوي على معدلات التضخم 

ما  أعباء الفائدة إلى المستهلك النهائي من خلال ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار السلع والخدمات، وخیر دلیل
تعانیه الشعوب النامیة من أزمات الدیون الخارجیة وتفاقم أعباء الفوائد واعادات الجدولة، وهذا راجع لخطورة التعاملات 

  .الربویة

لذا فإنه یتعین على الدولة أن تتدخل لمنع التعامل الربوي، درءا لمفاسد هذا التعامل ما یقتضي إقرار 
  .بوي في المعاملاتالبدیل المشروع وتعمیم النظام غیر الر 

 .بیع الغرر -2

ما في إطار الاقتصاد الإسلامي، وبیع الغرر هو بیع  والاستغلالتمنع كافة البیوع القائمة على الغش والتدلیس 
لا یقدر الإنسان على تسلیمه فورا موجودا كان أو معدوما، والغرر في الأصل الخطر، وتحریم هذا النوع من 

، والحكمة من ذلك هي سد باب الخلافات والمنازعات  التي –لى االله علیه وسلمص- البیوع ثابت بسنة الرسول
  .)2(تحدث بین المتعاملین

  .التسعیر عند الضرورة: ثالثا

إذا قررت الدولة تحدید الأسعار لمنع الاحتكار وجب أن یكون السعر عادلا لا یجحف بالبائع       
وألا یقضي على المنافسة في السوق، على أن تكون هذه أو المبتاع، وأن یكون هذا التسعیر علاج مؤقت 

  :)3(المنافسة خیرة، فالتسعیر جائز بشرطین

  .أن یكون التسعیر فیما حاجته عامة لجمیع الناس - 

                                                
  .28المرجع السابق، ص ) 1(
  .86أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكریم، مرجع سابق، ص ) 2(
  .160، ص 1405/1985مؤسسة شباب الجامعة، : الإسكندریة. لإسلامتكالیف الإنتاج والتسعیر في اعوف محمود الكفراوي، )3(



26

  

 .ألا یكون سبب لغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب - 

لم تتم إلا  فمتى تحقق فیه الشرطان كان عدلا وضربا من ضروب الرعایة العامة، فمصلحة الناس إذا 
ذا قامت المصلحة العامة بدون  بالتسعیر فعلى الدولة أن تسعر علیهم فیما تحقق فیه الشرطان المتقدمان، وإ

  .التسعیر، فلا حاجة له

  .أهداف الدولة في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الثالث
والاستقرار تهدف الدولة من خلال تدخلها في الاقتصاد الإسلامي إلى تحقیق النمو الاقتصادي 

الاجتماعي والتوزیع الكفء للموارد، والمحافظة على الحریة الاقتصادیة وتوزیع أفضل للدخل، وتهدف الدولة جاهدة 
حداث تغییر شامل  لإحداث التوازن الاقتصادي، من خلال تحقیق الكفاءة في عملیات إنتاج السلع والخدمات، وإ

  . المناسبة لتحقیق النمو الاقتصاديیصیب موارد المجتمع المادیة باتخاذ السیاسات 

  : وسوف نتناول هذه العناصر بالتحلیل من خلال ما یلي

  
  
  

  . إیجاد التوازن الاقتصادي: الفرع الأول
 یقصد بالتوازن الاقتصادي أن یتحقق توازن كلي أي تعادل العرض مع الطلب على مستوى الاقتصاد،

  . )1(عادل من الدخل یتناسب مع جهده المبذول وتوازن بین الناس بحصول كل فرد منهم على نصیب

وفي إطار الاقتصاد الإسلامي تتفاوت الدخول بسبب التفاوت في المواهب والقدرات ممثلة في العمل 
 والملكیة، فاغتناء الناس وتفاوتهم ورفع بعضهم فوق بعض في الدرجات یكون بقدر ما یبذلون من جهد وعمل،

أمرا طبیعیا وحافزا على الجد والعمل، ویشترط أن یكون منضبطا ومتوازنا بالقدر الذي  والتفاوت في الدخول والثروات 
لا یكون المال متداولا بین فئة قلیلة من الناس أو أن تستأثر أقلیة بخیرات المجتمع مما یفقده توازنه، خاصة والعالم 

  .)2(الیوم یسعى جاهدا إلى ضرورة حفظ التوازن الاقتصادي

كفریضة مالیة في توزیع الدخل والثروة، بالإضافة إلى الإرث الذي یجعل تفتیت الثروة  وتساهم الزكاة
مستمرا جیلا بعد جیل، كما یتحقق التوازن الاقتصادي بالتمسك بالمبادئ العامة للاقتصاد الإسلامي، وذلك 

املة یأتیها دخلها دون      بالابتعاد عن التعاملات الربویة لما فیها من استغلال للمحتاجین، ولظهور طبقة غیر ع
  .أن تضیف طاقتها في العملیة الإنتاجیة

                                                
  .243، ص2000مكتبة الرسالة الدولیة، : ، القاهرة4ط. النظام الاقتصادي الإسلامي خصائصه أهدافه آثار تطبیقهیوسف إبراهیم یوسف، ) 1(
  .199، مرجع سابق، ص المذهب الاقتصادي الإسلاميمحمد شوقي الفنجري، ) 2(
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وتسعى الدولة جاهدة لإحداث التوازن الاقتصادي من خلال تحقیق الكفاءة في عملیات إنتاج السلع 
 والخدمات، بما یحول دون تبدید الموارد أو الإسراف في استخدامها، وبما یرفع من مستوى الإنتاجیة تبعا لذلك،

  .)1(دون شبهة الاستغلال جلتقویم الصحیح للعوائد التي تستحق لأصحاب عناصر الإنتاوا

ومهمة الزكاة لا تقتصر على إقامة التكافل فحسب، بقدر ما توجد قوة شرائیة جدیدة في الاقتصاد فیزید 
لات البطالة، كما أن الاستهلاك وتنمو وسائل الإنتاج لمواجهة الطلب الجدید، وتزداد فرص العمل وبالتالي تقل معد

  .)2(الحكمة في منع المعاملات الربویة ما فیها من استنزاف للثروات

إلیه وحده  ىفإذا كان النشاط الاقتصادي في ظل الاقتصاد الإسلامي یسعى إلى النفع المادي فهو لا یسع
نما یعتبره وسیلة لغایة أكبر وهدف أسمى هو العمل  على تحقیق الرفاهیة والنفع ولا یستهدفه كفایة في حد ذاته، وإ

  .)3(العام لكل أفراد المجتمع، وبالتالي إیجاد التوازن الاقتصادي والتقارب الاجتماعي

  

  

  

  

  : )4(وتستخدم الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي بعض الأسالیب لحفظ التوازن الاقتصادي أهمها

 لا عن عدم السماح بكنز المال  أوعدم السماح بتراكم الثروة والغنى إلا بعد ضمان حد الكفایة، فض - 
  .حبسه عند التداول

عدم السماح باستئثار أقلیة بخیرات المجتمع، لأن ذلك یتنافى والعدل ویقضي على الانسجام بین أفراد  - 
 .المجتمع

بفيء بني النضیر   عند  - صلى االله علیه و سلم–إعادة التوزیع عند افتقاد التوازن، كما فعل الرسول  - 
 .اكز بین المهاجرین والأنصاراختلال المر 

  .تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة والمتوازنة: الفرع الثاني
یتطلب تحدیث الاقتصاد ملاءمة متطلبات التنمیة الاقتصادیة وزیادة الدخول الفردیة الحقیقیة          في 

وهو ما یعني أیضا اختیار الفن الإنتاجي من عناصر الإنتاج المتاحة بأفضل سبل الاستغلال الممكنة،  الإفادة المجتمع،
  .الملائم

                                                
  .13ین عمر، مرجع سابق، صحس) 1(
  .21، ص)دون تاریخ(، ةوالنشر الإسلامی ةدار الطباع: القاهرة .نظرات في الاقتصاد الإسلاميعبد السمیع المصري، ) 2(
  .24أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكریم، مرجع سابق، ص) 3(
  .209، مرجع سابق، صالمذهب الاقتصادي الإسلاميمحمد شوقي الفنجري، ) 4(
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هذا وتعد مشكلة نقل الفنون الإنتاجیة عن الدول الغربیة المتقدمة، من أهم المشاكل التي تواجه الإفادة 
من فنون الإنتاج هذه، وذلك لأن نقل واستخدام هذه الفنون یجب أن یتوافق مع المقدرة المحلیة داخل الأقطار 

ها لاستیعاب فنون الإنتاج الحدیثة، كما یتعین وضع إجراءات لعلاج ما یترتب على إتباع الفنون المنقولة إلی
  .)1(الحدیثة من آثار سیئة

ویتطور ویتبلور مفهوم التنمیة الاقتصادیة في إحداث تغییر شامل یصیب موارد المجتمع المادیة كما یصیب 
تغلال الموارد وتشغیل وتوسیع الطاقات، وتحقیق العدالة في حسن اس: الفرد، وینعكس في مستوى الدخل القومي مثل

  .)2(التوزیع

وتسعى الدولة من خلال تدخلها لتحقیق هذا الهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الوطنیة وحمایتها من سوء 
  .)3(مو الاقتصاديالتوجیه، وتحقیق الاستقرار الاقتصادي باتخاذ السیاسات المناسبة للتقلبات الاقتصادیة وتحقیق الن

  

  

  

  

  

  

ومن ضمن أهداف التنمیة الشاملة والمتوازنة توفیر الحاجات الأساسیة والضروریة والتي هي من فروض 
الكفایة، وكلما ارتفعت الأمة في سلم الحضارة كلما اتسعت هذه الفروض الكفائیة لتشمل رسم خطط الإنتاج 

لسیاسات المالیة والنقدیة، والتنسیق بین هذه السیاسات التي والاستثمار والتوزیع والاستهلاك، كما تشمل وضع ا
  .)4(تكفل تحقیق النمو والاستقرار، وتجعل مسؤولیة تحقیقها تقع مباشرة على الدولة

والتنمیة في ظل الاقتصاد الإسلامي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل تمتد لتشمل مختلف جوانب 
ة أخلاقیة تهدف إلى تكوین الإنسان الصالح، وتنمیة هذا العنصر البشري        لا الحیاة، بما فیها تنمیة الفرد تنمی

تكون إلا بتوفر الإمكانیات المادیة اللازمة كإنشاء المدارس والجامعات ومراكز البحث المهني والفني، وتوفیر 
تباع ا لمنهج السلیم في تربیة الوحدات العلاجیة لبناء الجسم السلیم القادر على تحمل مشاق إعمار الأرض، وإ

  .المجتمع وتقویة الوازع الدیني فیهم

                                                
  .485مرجع سابق، ص السیاسات الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدم،عفر،  ممحمد عبد المنع) 1(
  .265یوسف إبراهیم یوسف، مرجع سابق، ص) 2(
  .266، ص2000دار میسرة للنشر والتوزیع، : عمان. مبادئ الاقتصاد الكليمصطفى حسام داود وعماد الصعیدي وأخضر عقل، ) 3(
   .26، ص 1986المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة، : جدة .دور الدولة في تحقیق أهداف الاقتصاد الإسلاميمحمد عمر زبیر، ) 4(
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أما التنمیة التي تمس الجوانب المادیة فتكون في إقامة البنیة الأساسیة والمرافق العامة، أو ما یسمى 
ة بالرأسمال الاجتماعي، وتبرز أهمیة إقامة هذه المشروعات من ارتباطها بالمصالح العامة ولضرورتها لتیسیر الحیا

  . الاقتصادیة

وما یزید من أهمیتها عزوف الأفراد عن القیام بها لكبر تكلفتها، كما تمتلك الدولة موارد الثروة الطبیعیة 
التي تستغلها في إقامة الصناعات الرئیسیة والمغذیة للأنشطة الإنتاجیة والخدمیة، وتكییف هذا الإنتاج على النحو 

ة في التنمیة والعدالة، وتسمح الدولة للأفراد باستصلاح الأراضي البور الذي یتفق وأولیات المصالح الاقتصادی
وتوفیر فرص العمل لهم، كما تحثهم على الاستثمار من خلال ما تقره من سیاسات نقدیة ومالیة من شأنها تهیئة 

لتي تعمل المناخ المناسب لتوظیف الأموال، ومن ذلك أن تسمح بالتوسع في إنشاء البنوك والشركات القابضة ا
في إطار الشریعة الإسلامیة، وتتبع سیاسة الإنفاق العام لرفع الطلب الفعال لتحفیز الأفراد على مزید من 

  .)1(الاستثمار والإنتاج

  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  علاقة السیاسة المالیة بالسیاسة الاقتصادیة

  في الاقتصاد الإسلامي
مكن للسیاسة الاقتصادیة أن تستخدمها، شرط أن تكون هذه هناك مجموعة واسعة من الأدوات والوسائل التي ی

الوسائل منسجمة مع الأهداف العامة للسیاسة الاقتصادیة، وتعتبر السیاسة المالیة إحدى أهم وسائل السیاسة الاقتصادیة 
  .وترتبط بها ارتباطا وثیقا وتكمل دورها في إیجاد التوازن الاقتصادي

وظائف المحرك والمنظم والمعدل للتوازن الاقتصادي من خلال مختلف أدواتها، وتقوم السیاسة المالیة بتأدیة 
وسوف نتطرق إلى العلاقة الوظیفیة بین السیاستین الاقتصادیة والمالیة من خلال التعرض إلى مفهوم السیاسة 

                                                
  .45محمد فتحي صقر، مرجع سابق، ص ) 1(
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في الاقتصاد الإسلامي، الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي، ثم مكانة السیاسة المالیة وعلاقتها بالسیاسة الاقتصادیة 
  :وذلك من خلال العناصر التالیة

  .ماهیة السیاسة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي - 

 .السیاسة المالیة كإحدى وسائل السیاسة الاقتصادیة -

  .ماهیة السیاسة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الأول
السیاسة المالیة، والسیاسة : من طرف الدولة والتي منهایقصد بالسیاسة الاقتصادیة مجموع السیاسات المتخذة 

  .النقدیة، ومختلف السیاسات الأخرى التي تعتمدها الدولة في المجالات المختلفة كالإنتاج والتوزیع والأجور وغیرها

  .مفهوم السیاسة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
لحكومة لتحقیق أهداف النظام الاقتصادي، والسیاسة الاقتصادیة في السیاسة الاقتصادیة هي أداة تستخدمها ا

الاقتصاد الإسلامي تمثل جزءا من السیاسة الشرعیة فیما یتعلق بالنواحي الاقتصادیة، بحیث تهدف إلى تحقیق 
یق أهداف الإجراءات والوسائل العملیة التي تباشرها الدولة في تحق: " مقاصد الشریعة الإسلامیة لذلك عرفت بأنها

  .)1(" النظام الاقتصادي الإسلامي، وحل المشكلات التي تواجه المجتمع 

  :)2(وتملك السیاسة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي بعض الخصائص التي تمیزها، منها

  .أنها سیاسة ثابتة، لأنها تقوم على الأصول الاقتصادیة الثابتة وغیر قابلة للتبدیل في أي مرحلة تاریخیة - 

أنها سیاسة مرنة ومتطورة، لأنها تقوم بتطبیق الأصول والمبادئ الاقتصادیة الإسلامیة بما یتلاءم  -
 .وظروف كل مجتمع، وذلك ضمن الإطار الذي تقبله النصوص الشرعیة

  .أهداف السیاسة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
اف عامة تسعى جل الأنظمة الاقتصادیة إلى تحقیقها، وأهداف یمكن تقسیم أهداف السیاسة الاقتصادیة إلى أهد

  .خاصة بالاقتصاد الإسلامي

  .الأهداف العامة: أولا

 تسعى الأنظمة الاقتصادیة المختلفة إلى تحقیق الكفاءة الاقتصادیة والوصول إلى التوظیف الكامل والعدالة
  .)3(في توزیع الدخل

  .تحقیق الكفاءة الاقتصادیة -1

                                                
  .52صالح حمید العلي، مرجع سابق، ص) 1(
  .53المرجع السابق، ص) 2(
  .153، ص2001مؤسسة شباب الجامعة، : الإسكندریة. أسس علم الاقتصاد التحلیلي الجمعيیم، نعمة االله نجیب إبراه) 3(
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اسة الاقتصادیة العامة التي تتبعها الدولة أن تعمل على استخدام الموارد المتاحة بأفضل طریقة على السی
ممكنة، فإذا كانت مجموعة من الموارد المستخدمة تعطي حجما معینا من الإنتاج، فإن هذا الاستخدام لا یكون أكثر 

على حجم أكبر من الإنتاج ولو بنفس كفاءة لو أمكن عن طریق استخدام آخر بنفس القدر من الموارد الحصول 
الحجم، ومعنى ذلك أن معیار تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في استخدام مجموعة الموارد أي التخصیص الكفء للموارد 

  .یقتضي تحقیق أكبر حجم ممكن من الإنتاج

  .تحقیق التوظف الكامل -2

فإذا زادت الأجور النقدیة دون أن یقابلها الزیادة  بدأ هذا الهدف یلقى اهتماما متزایدا بعد أزمة الكساد العالمي،
والسیاسة الحكومیة یجب  في إنتاجیة العمل، فلابد وأن یتبع ذلك أما ارتفاعا في الأسعار وأما زیادة في نسبة البطالة،

  .أن یكون لها أثرا فعالا لتحدید مستوى العمالة ومن ثم مستویات الأجور والأسعار

  .وزیع الدخلتحقیق العدالة في ت -3

یقتضي تحقیق العدالة في توزیع الدخول تقلیل التفاوت بین مستویات الدخل المختلفة، ویعتبر متوسط 
نصیب الفرد من السلع والخدمات الحقیقیة مقیاسا لمدى التقدم الاقتصادي في مستوى معیشة الأفراد وهذا هو هدف 

  .النمو الاقتصادي

  .سلاميالأهداف الخاصة بالاقتصاد الإ: ثانیا

: تتبنى السیاسة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي الأهداف العامة السابقة، وتتمیز بأهداف أخرى منها
الوصول في استعمال الموارد إلى حده الأقصى وتخفیض الفارق التوزیعي إلى حده الأدنى، والمحافظة على 

  .)1(قواعد النشاط الاقتصادي ورعایتها

موارد الاقتصادیة إلى حده الأقصى، وهذا ما یسمى عادة بهدف التنمیة  أو الوصول في استعمال ال -1
الاستخدام الكامل على الأمد الطویل، وهو یصل في النهایة إلى الاستخدام الكامل للموارد البشریة والطبیعیة 

  .المتوفرة للجمیع

  : إن مسؤولیة التنمیة هذه تقع على عاتق الدولة لأسباب منها

 .طالبة بضمان حد لائق للمعیشة لرعایاها والتنمیة الاقتصادیة ضروریة لهذا الضمانأن الدولة م - 

إن الدولة مطالبة ببناء اقتصاد قوي یمكن المجتمع اتخاذ الموقف العقائدي دون أن یكون معرضا  -
 .لضغوط اقتصادیة من الخارج

مبدأ المساواة ومبدأ : دأینتخفیض الفارق التوزیعي إلى حده الأدنى، ویرتكز هذا الهدف على مب - 2
كراهیة تركز الثروة والدخل في أیدي فئة قلیلة، وینبغي أن یفهم أن هذا الهدف غایة تسعى إلیها السیاسة 
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، فالسیاسة الاقتصادیة للدولة ینبغي أن تبنى على نظام دائم هو التقلیل من الفوارق        ...الاقتصادیة دائما
  .عملة في ذلك الوسائل النابعة من تركیب السوق في الاقتصاد الإسلاميفي التوزیع  بین الأفراد، مست

مراعاة قواعد التعامل الاقتصادي ورعایتها، ذلك أن القیمة الأخلاقیة تشكل الإطار العام للقیمة  - 3
الاقتصادیة، لذلك أقام الاقتصاد الإسلامي نظام الحسبة كجزء من مكونات النظام نفسه، حتى یكون رقیبا    

  .على مراعاة قواعد التعامل من جمیع أطراف التعامل الاقتصادي

إن سلطة هذه الرقابة قد تتوسع بحیث تشمل السعي لإیجاد تناسق بین سیاسات الأفراد وقراراتهم الاقتصادیة، 
  .وخاصة في قضایا وعلاقات العمل والإنتاج

  .ةالسیاسة المالیة كإحدى وسائل السیاسة الاقتصادی: المطلب الثاني
تعتبر السیاسة المالیة كوسیلة من الوسائل الرئیسیة للسیاسة الاقتصادیة من حیث التغییرات التي یمكن 
دارة المدفوعات التحویلیة الناجمة عن ذلك، غیر أن أیة  دارة الإیرادات العامة وإ إجراءها على إدارة النفقات العامة وإ

  .ن منسجمة مع الأهداف العامة لهذه السیاسةوسیلة تستعمل في السیاسة الاقتصادیة ینبغي أن تكو 

من وتحدث السیاسة المالیة باعتبارها وسیلة الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي آثارا على السیاسة الاقتصادیة 
حیث إعادة تخصیص الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتغییر نمط توزیع الدخل، والتأثیر على 

  .قتصادي العاممستوى النشاط الا

 كما تحقق السیاسة المالیة أهداف تتركز في تحقیق المستویات المرغوبة والمناسبة من الأسعار وتوظیف
  :الموارد الإنتاجیة، وعدالة توزیع الدخل، وهو ما سوف نتناوله من خلال العناصر الموالیة

  

  

  

  .أثر السیاسة المالیة على السیاسة الاقتصادیة: الفرع الأول
  : )1(ن الآثار التي یمكن أن تحدثها السیاسة المالیة على السیاسة الاقتصادیة ما یليمن بی

  .إعادة تخصیص الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام: أولا

یتطلب النشاط الاقتصادي الحكومي استخدام جزء من موارد المجتمع، فعند قیام الحكومة بتعبید الطرق أو 
فإنها تحتاج إلى موارد بشریة مما لو كان یمكن للقطاع الخاص أن یستخدمها في إنتاج سلع  إقامة الأبنیة العامة،

وخدمات استهلاكیة، وكان یمكن للقطاع الخاص أیضا أن یستخدم هذه الموارد لتقدیم خدمات بعض المرافق التي 
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عن تلك تختلف اختلافا جوهریا  تدیرها الدولة، ولكن من المؤكد أن الكمیات التي تقدمها الدولة من تلك الخدمات 
  .التي كان یمكن أن یقدمها القطاع الخاص، مما یبرر تحویل خدمات بعض الموارد إلى القطاع الحكومي

  .تغییر نمط توزیع الدخل: ثانیا

إن القیام بجبایة الضرائب وانفاق حصیلتها یمكن أن یؤثر بطریقة مباشرة في توزیع القوة الشرائیة، فبعض 
  .ندییالتعویضات والمعاشات تمثل تحویلا مباشرا للقوة الشرائیة لصالح المستف: الحكومیة مثل الانفاقات

ن المدى الذي تنخفض به دخول بعض أفراد المجتمع حتى یمكن زیادة دخول أفراد آخرین، لابد أن یؤثر  وإ
تزداد دخولهم ستختلف بالقطع على النمط الإنتاجي والاستهلاكي للمجتمع، وسبب ذلك هو أن تفضیلات هؤلاء الذین س

  .عن تفضیلات أولئك الذین انخفضت دخولهم

  .تغییر المستوى العام للنشاط الاقتصادي: ثالثا

من المؤكد أن تأثیر النشاط الحكومي على تخصیص الموارد وتوزیع الدخول والثروات سیؤدي إلى تغییر حجم 
  :شاط الحكومي من زاویتینالإنتاج ومستویات الأسعار، ویراقب المستثمر الخاص الن

أن الدولة تنافسه في طلبه على الموارد المتاحة، وأنها تطالبه دائما بدفع ضرائب عن نشاطه : الأولى
وذلك لتحویل مختلف المشروعات التي تقوم بها، أي أنها تقوم بمنافسته في الحصول على الموارد الاقتصادي، 

  .ااتهالاقتصادیة بأمواله التي تكون جزء من إیراد

هناك من ینظر إلى النشاط الحكومي بالنسبة لمشروعات المرافق العامة واهتمامها بتنمیة مصادر : والثانیة
الطاقة إلى أنه یساعد المنتجین في القیام بعملیاتهم الاستثماریة، والتي تستفید كثیرا من هذه المشروعات الحكومیة، 

الحكومي بدفع الضرائب المستحقة یعود علیهم بفوائد أكبر، لأنه ومن ثم فإن قیامها بالاشتراك في تمویل النشاط 
  .لیس في مقدورهم القیام بهذه المشروعات الحكومیة

 وهكذا نجد أنه في الحالتین لابد وأن یؤدي النشاط الحكومي إلى إحداث تغیرات واسعة في هیكل الإنتاج
  .ومستویات الأسعار في المجتمع

  .المالیة التي تخدم السیاسة الاقتصادیة أهداف السیاسة: الفرع الثاني
  :)1(تسعى السیاسة المالیة إلى تحقیق عدة أهداف مساعدة من شأنها دعم السیاسة الاقتصادیة ومنها

  .التوظیف الكامل لعناصر الإنتاج، وبالتالي استقرار الوضع الاجتماعي والسیاسي للدولة: أولا

إجراءات مالیة كالاعتماد على الموارد المحلیة، ما یؤدي إلى المحافظة على قیمة النقود من خلال : ثانیا
  .استقرار الأسعار

  .إعادة توزیع الدخل والثروة والعمل على زیادتها: ثالثا
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عداد الخطط الملائمة: رابعا   .تحقیق التنمیة الاقتصادیة بتشجیع القطاع الخاص وإ

  .التي تكفل مستوى معیشي لائق للمواطنین تكییف نمط الاستهلاك في المجتمع بتوفیر الضروریات: خامسا

وهذه الأهداف تخدم السیاسة الاقتصادیة من خلال التوسع في النفقات العامة، مثل النفقات التحویلیة التي 
یبث تؤدي لزیادة في الإعانات لذوي الدخول المحدودة أو العاطلین عن العمل، كما أن تخفیض الإیرادات الضریبیة 

  .، لأن تخفیض الضرائب یزید من صافي الدخل الفردي وبالتالي زیادة الإنفاق الاستهلاكيقوة شرائیة جدیدة

من وقد تزید الإیرادات الضریبیة بهدف امتصاص القوة الشرائیة للأفراد خاصة وقت التضخم، كما أن الحد 
مار، ولا یخفى أن الائتمان المصرفي یؤثر على كمیة النقود المعروضة وسعر الفائدة، وبالتالي حجم الاستث

 تخفیض أسعار السلع الأساسیة أو تقدیم الدعم للأنشطة الإنتاجیة المخصصة لإنتاج السلع الأساسیة یؤدي إلى
  .)1(الدخول بین الأغنیاء والفقراء الفجوة في تقلیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .خلاصة الفصل الأول
  :الاقتصاد الإسلامي ما یلي مدخل للدراسات المالیة في: یستخلص من الفصل  الأول الذي عنوانه

مجموعة الأصول العامة الاقتصادیة التي نستخرجها من القرآن الكریم : یعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه - 
ویتأسس بنیانه . والسنة النبویة، والبناء الاقتصادي الذي نقیمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بیئة وكل عصر
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مط حریة الأفراد بما لا یسيء بالصالح العام، وینادي بالتكافل الاجتماعي في على مختلف أشكال الملكیة كما یقید ن
  .كل صوره وأشكاله بهدف ضمان المستوى اللائق للمعیشة

تتكفل الدولة بتحقیق حد الكفایة باعتبارها السلطة الشرعیة التي تقوم بالإشراف على تنظیم المجتمع  - 
د الشرعیة وحمایة الحقوق الفردیة، ویكون تدخلها مشروط بعدم ورعایة المصالح الاجتماعیة وتحقیق المقاص

التعسف وبوجود حاجة إلى دفع مفسدة أو جلب مصلحة، فضلا على ذلك تتولى الإشراف على الثروات الطبیعیة 
التي لم یعد من الممكن أن تبقى تحت إشراف الأفراد، والمحافظة على الاستقرار المالي من خلال استخدام مختلف 

شرافها من خلال استخدام مختلف الوسائل النقدیة والمالیة لتفادي ال وسائل النقدیة والمالیة لتفادي التضخم، وإ
شرافها على علاقات العمل من حیث التأمین ضد الأخطار الاجتماعیة ومراعاة ظروف العمل بمنع  التضخم، وإ

قرار الأجر العادل   .  احتكار المنتجین وإ

أجهزتها المختصة بالتخطیط الاقتصادي كأسلوب لتجنید طاقات المجتمع وموارده  تقوم الدولة من خلال - 
المتاحة، كما تسعى في أداء دورها في الرقابة على النشاط الاقتصادي إلى منع العمل غیر المشروع، كالقضاء على 

  .الاحتكار والمعاملات الربویة والتدخل للتسعیر كإجراء مؤقت

د الإسلامي إلى إیجاد التوازن الاقتصادي من خلال تحقیق الكفاءة في عملیات تهدف الدولة في الاقتصا - 
إنتاج السلع والخدمات بما یحول دون تبدید الموارد أو الإسراف في استخدامها، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة 

  .والمتوازنة بما فیها تنمیة العنصر البشري وتوعیته

قتصاد الإسلامي إحدى أهم وسائل السیاسة الاقتصادیة، وتقوم بتأدیة تعتبر السیاسة المالیة في الا - 
وظائف المحرك والمنظم والمعدل للتوازن الاقتصادي من خلال مختلف أدواتها، كما تستخدم الدولة السیاسة 

النواحي الاقتصادیة لتحقیق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي باعتبارها جزءا من السیاسة الشرعیة فیما یتعلق ب
  .الاقتصادیة

تهدف السیاسة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي إلى الوصول في استعمال الموارد الاقتصادیة إلى  - 
حده الأقصى، الذي یصل في النهایة إلى الاستخدام الكامل للموارد البشریة والطبیعیة المتوفرة، كذلك تخفیض 

التعامل الاقتصادي من خلال نظام الحسبة، والسعي لإیجاد  الفارق التوزیعي إلى حده الأدنى ومراعاة قواعد
  .تناسق بین سیاسات الأفراد وقراراتهم الاقتصادیة وخاصة في قضایا وعلاقات العمل والإنتاج

  

  

تحدث السیاسة المالیة باعتبارها وسیلة الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي آثارا على السیاسة الاقتصادیة  - 
تخصیص الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتغییر نمط توزیع الدخل والمستوى العام من حیث إعادة 

للنشاط الاقتصادي بالتوظیف الكامل لعناصر الإنتاج، والمحافظة على قیمة النقود وتوفیر الضروریات التي تكفل 
  .مستوى معیشي لائق الأفراد
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المجتمع الذي یتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي، فإنه یجدر ونظرا للمكانة الرئیسیة للسیاسة المالیة في 
بنا عرض الإطار العام لها بالتعرف على مفهومها وأهدافها ومختلف أدواتها من حیث التغییرات التي یمكن إجراءها 

دارة الإیرادات العامة  . على إدارة النفقات العامة وإ


